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مقدمة وملاحظات عامة
 
تمشيا مع قيم الشفافية والانفتاح ومشاركة جميع أصحاب العلاقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تود هيئة تنظيم الاتصالات مراجعة ودراسة تأثير الأدوات التنظيمية التي تصدرها من أجل مواكبة التطورات بالقطاع ولإشراك جميع أصحاب المصلحة بشكل أفضل في مختلف الدراسات والأدوات التنظيمية ذات الصلة. وتسعى الهيئة إلى تلبية احتياجات القطاع وتسعى للحصول على آراء وتعليقات من القطاع، ولهذا الغرض يسرنا دعوتكم للمشاركة في هذه المشاورة الخاصة بالسياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتعرف على مرئياتكم وملاحظاتكم.

يتعين على أصحاب المصلحة الذين يرغبون في الرد على هذه المشاورة أن يفعلوا ذلك من خلال الضغط هنا والمشاركة في أو قبل تاريخ الرد المذكور على الغلاف الأمامي لهذه الوثيقة. يجب تحديد التعليقات الواردة في أي رد على هذه المشاورة بوضوح فيما يتعلق بالسؤال المحدد في هذه المشاورة التي تشير إليها هذه التعليقات. أي تعليقات ذات طبيعة عامة وليست استجابة لسؤال معين يجب تحديدها بوضوح.

يجب أن تكون الردود على هذه المشاورة إلكترونياً في أو قبل تاريخ الرد المذكور في الغلاف الأمامي لهذه الوثيقة. يجب أن تكون الردود مصحوبة بتفاصيل جهات الاتصال الكاملة 

يُنصح المجيبون بأن الهيئة قد تنشر الردود التي تلقتها على هذه المشاورة بشكل كامل. بالإضافة إلى ذلك، يجوز لهيئة تنظيم الاتصالات، حسب تقديرها، إنشاء ونشر وثيقة "ملخص الردود" في ختام هذه المشاورة. وفقًا لذلك، قد يتضمن ملخص الردود إشارات إلى الاقتباسات (كليًا أو جزئيًا) من التعليقات التي تم استلامها. تدرك هيئة تنظيم الاتصالات أن بعض الردود قد تتضمن معلومات سرية حساسة قد لا يرغب المجيب في نشرها. في حالة احتواء الرد على معلومات سرية، يكون من مسؤولية المجيب وضع علامات واضحة على أي معلومات تعتبر ذات طبيعة سرية.

من خلال المشاركة في هذه المشاورة وتوفير رد على الاستشارة، يفوض المستفتى صراحة هيئة تنظيم الاتصالات بنشر المعلومات والردود مالم يتم التنويه على سريتها من خلال الإجراء المذكور أعلاه.

تجدر الإشارة إلى أن أي من الأفكار التي تم التعبير عنها أو التعليقات الواردة في وثيقة التشاور هذه لن تؤدي بالضرورة إلى قرارات رسمية من قبل هيئة تنظيم الاتصالات وأي شيء منصوص عليه في هذه الوثيقة سوف يحد أو يقيد سلطات الهيئة في تنظيم قطاع الاتصالات في أي وقت.

إذا كان أي شخص أو كيان يسعى إلى توضيح أو مناقشة أي جزء من وثيقة التشاور هذه، يمكن إرسال الأسئلة إلى البريد الإلكتروني التالي: ntpg-dist@tra.gov.ae ومن ثم سترد هيئة تنظيم الاتصالات في أقرب وقت حتى يمكن تلقي التعليقات الرسمية بحلول الساعة 15:00 ظهراً في 31 ديسمبر 2019.

 






1. مقدمة عن السياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

1.1 تقدم السياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات توجهات ورؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وتوقعاتها المرجوة من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتضع خارطة الطريق للقطاع للعشر سنوات القادمة (2020 – 2031). 
2. 
2.1 ووفقاً لقانون الاتصالات "مرسوم بقانون اتحاد رقم (3) لسنة 2003 وتعديلاته بشأن تنظيم قطاع الاتصالات" فإن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ممثلة بمجلس إدارة الهيئة تقوم بوضع السياسة العليا (العامة) لقطاع الاتصالات، ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها. 
3. 
3.1 حققت الدولة العديد من النجاحات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبوأت العديد من المراكز المتقدمة في مختلف المؤشرات الإقليمية والعالمية، وتتطلع الدولة إلى مواصلة التقدم في هذا القطاع الحيوي مما يعزز النمو الاقتصادي والاجتماعي ويحقق سعادة ورفاهية المجتمع، وستساهم السياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق رؤية وتوجهات الحكومة في هذا القطاع الحيوي للوصول إلى "أمة ذكية وسعيدة".     
4. 
4.1 تم اختيار موضوع رئيسي “Theme” للسياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهو "أمة ذكية وسعيدة" “Smart and Happy Nation” 
5. 
5.1 تتضمن السياسة الأجزاء التالية:
· الملامح العامة للسياسة العامة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
· الابتكار واستشراف المستقبل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
· المحاور الرئيسية للسياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
· بعض الاتجاهات المستقبلية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
· مراجعة السياسة العامة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات



2. الملامح العامة للسياسة العامة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 

1. 
1.1 
1.2 يتضمن هذا الجزء لمحة عامة عن السياسة العامة وربطها مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية ذات الصلة، كما يضمن هذا الجزء الرؤية والرسالة والقيم. 
2. 
2.1 
2.2 الرؤية: الإمارات العربية المتحدة دولة رائدة عالمياً في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
3. 
3.1 
3.2 الرسالة: تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشجيع وتيسير وتعزيز النفاذ الشامل إلى شبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها وتطبيقاتها من قبل كافة أطياف المجتمع لتحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام بهدف تعزيز جودة الحياة والوصول إلى أمة ذكية وسعيدة.      
1. 
2. 
3. 
4. 
4.1 
4.2 القيم: 

خدمة وإسعاد الناس: التركيز على إسعاد المتعاملين والجمهور من خلال التطوير المستمر وتقديم خدمات ذكية سهلة الوصول والاستخدام وذات جودة عالية مع مراعات احتياجات كافة أطياف المجتمع  
الكفاءة: التركيز على أهداف وتطلعات الحكومة، واتخاذ القرارات استناداً إلى الدراسات والتجارب، واتخاذ الإجراءات الفعالة ومراقبة النواتج. 
التنافسية: السعي إلى الاستغلال الأمثل للموارد لتحقيق سعادة ورفاهية المجتمع وتحسين جودة الحياة باتباع أنجع الأساليب والممارسات.
التعاون: التنسيق والتعاون بين جميع الأطراف بشكل تشاركي وبَناء لتطوير وتنفيذ آليات العمل 
الريادة: تبني روح الابتكار واستشراف المستقبل وأخذ زمام القيادة والتأثير الفعال في دعم وتطوير القطاع.
المسائلة والشفافية: تعزيز عمليات الشفافية والمساءلة بغية تحسين القرارات والتدابير والنتائج وإدارة الموارد.


3. الابتكار واستشراف المستقبل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

1. 
1.1 
1.2 
1.3 يتطرق هذا الجزء من السياسة والذي يخدم جميع محاور السياسة المذكورة أدناه، على دور الابتكار واستشراف المستقبل على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتم الأخذ بعين الاعتبار الاستراتيجية الوطنية للابتكار واستراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل. حيث تؤكد الحكومة على الدور المحوري لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاتصالات في التحول الذكي للمجتمع، وتسعى الحكومة إلى تهيئة بيئة داعمة تشجع الابتكار واستشراف المستقبل كما تشجع على نشر ثقافة الابتكار واستشراف المستقبل، وأصبحت التطورات الكبيرة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاسيما التكنولوجيات الجديدة الناشئة محفزاً ودافعاً للابتكار واستشراف المستقبل. 


4. المحاور الرئيسية للسياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
 
1. 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 تم تحديد المحاور الرئيسية للسياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصياغتها لتكون شاملة وتلبي تطلعات القطاع المستقبلية، ويندرج تحت المحاور عدد من المواضيع والممكنات لتحقيق الغايات المرجوة من المحاور وتم ربط المحاور بأهداف التنمية المستدامة 2030.  
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 المحور الأول بنية تحتية مستدامة وداعمة للاقتصاد 
تدرك الحكومات حول العالم أهمية دور الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كعامل تمكيني للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتهدف الحكومة إلى ضمان استمرار قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القيام بدوره كمحفز للاقتصاد الوطني من خلال بنية تحتية مستدامة ومتكاملة للقطاع.  وإن من الضروريات الوطنية أن يكون هناك بنية اتصالات تحتية رقمية، ومتكاملة، وحديثة، وبجودة وسرعة عاليتين توفر الاتصال لجميع المستخدمين والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة ("الدولة") حيث تعمل البنية التحتية للاتصالات بمثابة العمود الفقري للقطاع من خلال ربط المستخدمين والمؤسسات بعضهم ببعض. 
3. 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 المحور الثاني بيئة تنظيمية عادلة ومرنه
إن البيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي بيئة ديناميكية متغيرة تتطلب المواكبة مع التغيرات المتسارعة في القطاع ومواكبة التحول الرقمي الذي بات يؤثر على جميع جوانب حياتنا اليومية كأفراد ومستهلكين وشركات وحكومة. ومن المهم وضع نهج وأطر استباقية مبتكرة وتستشرف المستقبل لتهيئة البيئة التنظيمية المناسبة التي تستجيب للتغيرات المستقبلية في القطاع.  من جهة أخرى تصبو الحكومة بأن يكون لدى المجتمع إمكانية النفاذ إلى مجموعة واسعة من الخدمات الذكية وأن تكون متوفرة في السوق التنافسي للاتصالات بحيث توسع هذه المنافسة الفعالة نطاق الخدمات المتاحة للمستهلكين وتضمن الإبداع المستمر وتؤدي إلى أسعار معقولة للخدمات، ولتحقيق هذه الغاية يتعين أن تكون البيئة التنظيمية للقطاع مستعدة لمواجهة التغيرات والتحديات المستقبلية. 
4. 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 المحور الثالث بيئة سيبرانية آمنه 
تعمل دولة الإمارات على بناء منظومة متكاملة ورائدة للأمن السيبراني تهدف إلى حماية الأصول المعلوماتية الحيوية في الدولة ومواجهة المخاطر والتهديدات السيبرانية وخلق بيئة سيبرانية آمنة تعزز الثقة الرقمية لدى الأفراد والمؤسسات في استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ولتحقيق ذلك، تعمل الدولة على حزمة من المبادرات والتشريعات، التي تأخذ بعين الاعتبار متغيرات ومتطلبات الأمن السيبراني وأفضل الممارسات العالمية.
5. 
5.1 
5.2 
5.3 
5.4 المحور الرابع تعزيز أسلوب الحياة الذكي
قطعت الدولة شوطاً كبيراً في تحويل جميع خدمتها وأنظمتها التقليدية إلى أنظمة وخدمات ذكية تفاعلية وتشهد الأنظمة والخدمات إلى تحسينات مستمرة بشكل يحقق جودة الخدمات وسعادة المتعاملين. وتهدف الحكومة إلى تقديم أفضل الخدمات الحكومية الذكية والتفاعلية والافتراضية والتي تعتمد على التكنولوجيات الجديدة الناشئة (مثل الذكاء الصناعي والروبوتات وتحليل وإدارة البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء وغيرها) على مدار الساعة وفي أي مكان. 
6. 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 المحور الخامس تعزيز مكانة الإمارات في الساحة الدولية (التمثيل الدولي والتنافسية)
حققت دولة الإمارات العديد من الإنجازات على الساحة الدولية وأصبحت نموذجا يحتذى به في المنطقة والعالم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 
7. 
7.1 
7.2 
7.3 
7.4 المحور السادس التمكين من خلال بناء القدرات ودعم التوطين 
تؤمن الحكومة بأن الإنسان هو أساس التنمية ومن هذا المنطلق أطلقت الدولة العديد من المبادرات والمشاريع لتطوير الكوادر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تهدف لبناء وتطوير قوى عاملة من الجنسين وإيجاد فرص عمل جديدة وصقل مهارات الكوادر مما يدعم توجهات الحكومة واحتياجات سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستقبلي.  
8. 
8.1 
8.2 
8.3 
8.4 المحور السابع السعادة وجودة الحياة  
تؤمن الحكومة أنه من واجبها الوطني أن تنشر شبكات وخدمات وتطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك تسهيل النفاذ إليها والقدرة على اقتنائها وضمان جودتها إلى جميع أفراد وفئات المجتمع بما في ذلك أصحاب الهمم وكبار المواطنين بهدف إسعاد المجتمع والارتقاء بجودة الحياة. وعليه فإن جميع المحاور الآنفة الذكر تخدم الوصول إلى وتحقيق هذا المحور.

5. بعض الاتجاهات المستقبلية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

1. 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 يتضمن هذا الجزء من السياسة الاتصالات المستقبلية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 

6. مراجعة السياسة العامة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

1.6 يجب أن تواكب السياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التغيرات السريعة في بيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحيوية. وستحافظ الحكومة على التزامها بمتابعة توجهات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحلية والعالمية لمراجعة سياستها في الوقت المناسب ومواكبة تطورات السوق واحتياجات العملاء. وسيتم مراجعة السياسة العامة العشرية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مطلع عام 2030.




الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات 
صندوق بريد 26662 أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
www.tra.gov.ae
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